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 .المفاهیمي لعملیة الرقابة الشعبیة الإطار: الفصل الأول -

ا و أسسها و قیمها وضماناتها المختلفة ركن أساسي من ومهتعتبر دولة القانون بمفه

 خضوع ،وتعني دولة القانون في مدلولها العام ،الصالح في الدولةالحكم الصحیح و  أركان

صدره وما تقوم تفیما ، القانون المعمول به لأحكامالدولة بكل مؤسساته وهیئاتها ومرافقها 

وتصرفاتها غیر المشروعة وباطلة بصورة  أعمالهاوقعت  إلاو  ،وتصرفات الأعمالبه 

إذا كان من عناصر و  ،كالجزاءات القانونیة والقضائیة المقررة لذل بمواجهتهاترتب 

خضوع جمیع  مبدأو ، مات دولة القانون ضرورة وجود نظام رقابي قانوني ووطنيومقو 

ي هذا نظام القانون لأحكامسلطات ومؤسسات وهیئات الدولة ومرافقها  أعمالالتصرفات و 

الوطني الساري المفعول ووجود نظام رقابي وطني قوي وفعال مدعوما بالجزاءات القانونیة 

وذلك في ظل  ،الدولة من كافة عیوب عدم الشرعیة أعمالقضائیة لحمایة مشروعیة وال

 .جیدة أمنیةو ظروف اقتصادیة والاجتماعیة وسیاسیة و ، مسئولوجود رأي عام حر و 

دیة والاجتماعیة اتصوالاق ،الرقابة الشاملة السیاسیةفإن تأسیس وتفعیل عملیة 

، ة العامة بصورة خاصةالإداری أعمالدولة بصورة عامة وعلى ال أعمالوغیرها على 

الشاملة یعد من  الرقابةمن مقومات هذه  أصیلالشعبیة كمقوم  الرقابةوتدعیم وتحریك 

  .الضمانات الشعبیة الدیمقراطیة والاجتماعیة والاقتصادیة وابعد ،أعمق
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   .ماهیة الرقابة الشعبیة و مدلولها: المبحث الأول

الشعبیة یستوجب تحدید تعریفها وموقف الفقه والشریعة  الرقابةلدراسة ماهیة عملیة 

  .الإدارة أعمالكذا تكییف طبیعة الرقابة الشعبیة على ، من تحدید ماهیة الرقابة الإسلامیة

  .تعریف الرقابة الشعبیة: المطلب الأول

، الإدارة العامة أعمالالرقابة على  إلىیتجه مفهوم الرقابة في مجال العلوم الإداریة  

حتى أصبحت من الكلمات الشائعة ، في الوقت الحاضر الرقابةو قد شاع استعمال كلمة 

أن ومن الملاحظ  ،والقانونیة بالمسائل الإداریة نلسنة المتخصصیأالتي تتردد بكثرة على 

ذلك یرجع محدد ولعل یشوبه الغموض وعدم الاحتواء على مضمون  الرقابةطلح مص

 )1(.لتعدد استعمال هذا المصطلح للقیام بأداء أدوار متعددة

الاتجاه  إلىقد تناول في تعریفه عدة اتجاهات وكتاب فبالرجوع  الرقابةمصطلح  إن

 في التأثیر على الأفرادمجموعة من  أوعرفها البعض بأنها قدرة فرد  ،السلوكي والإنساني

تنظیم معین بحیث یحقق هذا التأثیر  أو، الأفرادمجموعة أخرى من  أو آخرسلوك فرد 

  )2(.نتائج المرجوة

ألا وهو الاتجاه الكلاسیكي یرى بأن الرقابة أداة تفتیش  ،الاتجاه الثاني أما

القوة  أوفقد عرفوها بأنها استخدام السلطة  ،وتخویف وهذا الاتجاه یمثله الفقه الكلاسیكي

                                                           
، مصر، المطبوعات الجامعیة دار، الدولة رئیسالرقابة الشعبیة على سلطة ، عبد الكریم محمد محمد السروي - 1

 .19ص ، 2009
دار ، 1ط، لمیة و عملیة في النظم الوضعیة والإسلامیةدراسة ع ،لرقابة على أداء الجهاز الإداريا، رمضان بطیخ - 2

 .13ص، 1994،مصر ، العربیة النهضة
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توقیع العقاب علیهم في على تنفیذ الأوامر ومعلومات ومحاسبتهم و  الأفراد لإجبار ،والنفوذ

 )1(.إهمالهم أوحالة خطأهم 

 الانحرافاتسواء في ذلك ، كان موقعها اأی ،عملیة الكشف عن الانحرافات"هي أو 

تها بالأسلوب الملائم العمل على مواجهو ، عن الإجراءات الانحرافات أوعما یجب إنجازه 

  )2(."مرة أخرى في المستقبل تظهرحتى لا حتى تصحح و 

رفها الدكتور عبد الكریم درویش فلقد ع" الرقابة الشعبیة"فیما یخص تعریف  أما

نوع من الرقابة تمارسها الجماهیر : الرقابة الشعبیة هي أنالذي مفاده الدكتورة لیلى تكلا و و 

هیئات ممثلة أو قد یتولاها شخص منتخب و ، الشعب الذین یتصلون بالحكومة أفراد أو

  )3(.مباشرة الأفرادتمارس بواسطة  أوللشعب 

الرقابة الشعبیة في نظم الوضعیة تتمثل : " أنیرى الدكتور سعید الحكیم المحامي و 

لسلطة  التشریعیةو في رقابة الهیئات ، أفرادهفي رقابة الشعب بكافة  الأعم الأغلبفي 

  )4(". الإداریة

                                                           
 .257ص ، د س ط ،مص، دار النهضة العربیة، مبادئ الإدارة العامة، تاح حسنلفعبد ا - 1
 .577ص، 1978، بع الهیئة المصریة للكتاب مطا، رة العامة في النظریة و الممارسةالإدا، إبراهیم درویش - 2
ص ، 1974، مصر، مكتبة الانجلو المصریة، أصول الإدارة العامة، یم  درویش  و الدكتورة لیلى تكلاعبد الكر - 3

511. 
، دار المطبوعات الوضعیةالنظم الإدارة في الشریعة الإسلامیة و  أعمالالرقابة على ، سعید الحكیم المحامي - 4

 .13صد س ط ، ، ، مصرمعیةاالج
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رقابة یمارسها عادة "الدكتور عمار الكربسي فیرى بأن الرقابة الشعبیة هي  أما

ملهم كأفراد مع الأجهزة الإداریة الحكومیة اخلال تع إما من، لمواطنون من أبناء الشعبا

   )1(". المجالس المنتخبةعن طریق المنظمات المهنیة والنقابیة و  أو

تركز على المعنى الأساسي للرقابة وهو  أنهاغیرها  أویلاحظ على هذه التعریفات و 

ى تقویم العمل علالقائمة و  الانحرافاتقیاس تحقیق الأهداف من اجل الكشف عن 

  .أسبابها حتى لا تتكرر ملاقاةوتصحیح تلك الانحرافات و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
كلیة الحقوق ، ماجستیررسالة ، العامة في الجزائر لإدارة أعمالتطور عملیة الرقابة الشعبیة على ، احمد السویقات - 1

 .67ص.2003، جامعة الجزائر ،
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  .من تحدید ماهیة الرقابةموقف الفقه : المطلب الثاني

طبیعیا في مجال العلوم  أمرالخلاف بین الفقه في تعریف مفهوم الرقابة  أصبح

مفاهیم  أنلذلك نجد یة التي یقوم كل منهم بدراستها و وذلك لاختلاف الزاو ، الإنسانیة

ین فیها الباحثها و یرساعدد بتعدد دتالرقابة ت مفاهیم أنلذلك نجد و  ،الرقابة تتعدد دراستها

الرقابة یعد من الأمور الشائكة والبالغة مانع لموضوع  ،عوعلیه فأن وضع مفهوم جام

  :نذكر منهاذلك راجع لعدة عوامل الصعوبة و 

حد الوظائف أتعد  أنها إذ ،ست هدفا في حد ذاتهیلإن الرقابة تعتبر وسیلة و  -

بل الهدف منها  ،الرئیسیة التي تقوم بها الجهات المنوطة بالرقابة لیست لذاتها

الوسیلة بالهدف بلا شك یؤدي  اختلاطو ، المنظمة أهدافنجاح الرقابة في تحقیق 

  .الخلط بین منهما في وضع مفهوم محدد لها إلى

فقد تقوم من اجل التأكد من المشروعیة ، متغیرةو متنوعة  لأهدافالرقابة تتم  إن -

، اللائحة، القانون،الدستور(القانون بمعناه الواسع ومدى اتفاق تصرفات الإدارة مع 

من اجل التحقق من مدى اتفاق تصرفات الإدارة مع  تتم  أو...) القرارات

تتم على عنصر  آخربمعنى  أو، المصلحة العامة ومع الأهداف والسیاسة العامة

و من ثم تختلف الرقابة باختلاف الأهداف المنوط بالجهة ، ملائمة تصرفات الإدارة

  .الرقابیة تحقیقها
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اختلاف طبیعة الأجهزة القائمة على الرقابة والتي تؤثر بدورها على اختلاف  - 

حیث تختلف بدورها عن طبیعة الوسیلة ، طبیعة دور العمل الرقابي في ذاته

یترتب ما تتمیز به الرقابة من خصائص و الرقابیة والهدف منها وكذلك على مدى 

و نوع الرقابة نظرا أقابیة الوسیلة الر  لافتبإختعریف الرقابة  على ذلك اختلاف

)1(.الهدف والغایة منها لاختلاف
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، العربیةدار النهضة  ،الإدارة المحلیة أعمالالرقابة السیاسیة و القضائیة على ، محمد الدیدموني محمد عبد العال  - 1

 66,67ص ،2007 ،مصر
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 یمیالمتابعة و التق" أما بالنسبة لموقف الفقه الإسلامي من الرقابة فإنه یراها على أنها 

الغایات التي ترسمها تلك متفقة معها غیر متجاوزة للحدود و الأعمال للتصرفات و 

تلك الرقابة الشاملة : "آخر یرى الفقهاء الإسلامیون الرقابة بأنها يوفي رأ، )1("الشریعة

التأكد من أن الأهداف سواء كانت علویة أم ذاتیة أم إداریة أم خارجیة، و التي تسعى إلى 

  ".الأعمال المراد تنفیذها قد تمت فعلا وفقا للمعاییر والضوابط الإسلامیةالمرسومة و 

متابعة : "ي الإسلام هيأن عملیة الرقابة فویرى الدكتور حسین حسین شحاتة 

التأكد من أنها  ذلك بهدفلأشیاء بواسطة الفرد أو الغیر، و تقسیم التصرفات واوملاحظة و 

بیان الانحرافات والأخطاء تمهیدا لعلاجها تتم حسب قواعد وأحكام الشریعة الإسلامیة و 

  .)2("أولا بأول

أن الرقابة وظیفة إداریة فردیة : "بقولهأیضا یرى الدكتور أحمد بن داود الزجاجي 

بموضوعیة بهدف مهمتها متابعة النشاط الإداري وفحصه داخل المنظمة و  وجماعیة،

العملیة الإداریة أداء ووسیلة مشروعیة للتأكد من سلامة و  ،التقویم أو التغییر عند اللزوم

والذین هم : "المؤمنینتعالى في وصف وتنفیذا للواجب وانقیادا لقول االله تبارك و  ،غایةو 

  .)3("لأماناتهم و عهدهم راعون

                                                           
المعهد العالمي للفكر ، 1دور أهل الحل و العقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم ، طفوزي خلیل ، -  1

 . 342ص  1996،الإسلامي
 .344ص ، 2000،،السعودیة  جدة، 1مقدمة في الإدارة الإسلامیة ، طأحمد بن داود المزاجي ، -  2
، طاعة االله و تحریمها في المعصیة كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمیر فيالحدیث رواه مسلم في صحیحه ، -  3

 . 4719تحت رقم 
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كلكم راع وكلكم "سلم الا لقول المصطفى صل االله علیه و واستشعارا للمسؤولیة وامتث

  ."مسؤول عن رعیته

یأمر بالرقابة  ،كما نجد اهتمام أبي بكر الصدیق الخلیفة الأول للخلفاء الراشدین

نادى دموا بأي تظلم أو نقد، فقد حج و حین نجده یطلب من الناس أن یتق) الرقابة الشعبیة(

أثنى فما أتاه أحد، و "یطلب حقاً؟  هل من أحد یشكي ظلامة، أو: "في أهل مكة خطیبا

  .الناس على ولیهم خیرا، فرجع إلى المدینة قریر العین

یستمع لشكاوى الناس ضد ته في موسم الحج و اجتماعا بولاّ  أما عمر فقد كان یعقد

إذا علم  ،كان یستشعر مسؤولیته أمام االله تعالىفینهیها في ذلك المكان الطاهر و  ،الولاّة

أیما عامل لي ظلم أحدا فبلغتني مظلمته : "بظلم فلم یغیره فقد روى ابن سعد عنه أنه قال

  ."فلم أغیرها فأنا ظلمته

أما بعد فإني آخذ : " فقد كتب لأهل مصر -عنه رضي االله-و كذا فعل عثمان 

یضربون فمن أهل المدینة أنّ أقواما یشتمون و عمالي بموافاتي كل موسم، و قد رفع إلى 

تصدقوا فإن حیث كان مني ومن عمالي، و  ،ادعى شیئا من ذلك فلیواف الموسم یأخذ حقه

  )1(.االله یجزي المتصدقین

بالرقابة  ،-رحمه االله-یز بن عبد العز كما وصل اهتمام الخلیفة الراشد عمر 

فقد كتب لأهل الموسم  ،، أن وضع مكافأة لمن یدل على خلل في الدولة أو فسادالشعبیة

                                                           
دار النفائس ، 1م الإسلامیة و الوضعیة الحدیثة ،طدراسة مقارنة بین النظأدهم ،الإدارة الإسلامیة ، فوزي كمال -1

  . 314ص، 2000بیروت ،
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مة، أو أمر یصلح االله به أما بعد فأیّما رجل قدم علینا في رد مظل): "أي الحجاج في مكة(

ثلاثمائة دینار بقدر ما عامّا من أمر المسلمین، فله من بین مائة دینار إلى  خاصا أو

، )أي یشق علیه لبعده(بُعد سفر  لم یتكاأده  ئو بعد الشقة، رحم االله امر  یرى من الحسبة

   )1(..." لعل االله یحیي به حقا أو یمیت به باطلا، أو یفتح به من ورائه خیرا

النهي عن المنكر، بالمعروف و  خلاصة القول ففرض الرقابة بمقتضى مبدأ الأمرو    

اعتماد سیاسة الباب المفتوح، و تشجیع الأفراد على الرقابة كلها عوامل تساهم في و 

 .الأفراد في الرقابة على أعماله محاربة عزلة الإدارة و تفعیل دور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 573و  572ص ، 1994،دار الفكر ،دمشق  1خالد محمد خالد ،خلفاء الرسول ،ط -1
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تكییف عملیة الرقابة على أعمال الإدارة العامة و : المطلب الثالث 

 .تحدید أهدافها

یمكن تكییف  ،الشعبیة على أعمال الإدارة العامةمن التعریف السابق للرقابة 

  .هادفةالشعبیة هذه بأنها رقابة شعبیة وسیاسیة رسمیة ودیمقراطیة و طبیعة الرقابة 

ولتوضیح ذلك یتطلب المنطق بلورة خصائص الرقابة الشعبیة على أعمال الإدارة العامة  

  :و التي تتجسد فیما یلي

وظیفیا حیث رقابة دیمقراطیة عضویا و  ،ة العامةالرقابة الشعبیة على أعمال الإدار  -

 مباشر من طرف الشعب محلیاحرا و تمارسها المجالس الشعبیة المنتخبة انتخابا 

الاقتصادیة والاجتماعیة یة المشروعیة الشعبیة السیاسیة و تستهدف حما، و وطنیاو 

 .المواطن المختلفةوحقوق وحریات الإنسان و 

اقتصادیة  ،اسیةسی، رقابة حتمیة وعلمیة الإدارة العامةالرقابة الشعبیة على أعمال  -

أنواع النظام الرقابي المتكامل في باعتبارها جزء أساسي من أجزاء و  اجتماعیةو 

 .)1(الدولة المعاصرة

الرقابة الشعبیة على أعمال الإدارة العامة رقابة شعبیة رسمیة حیث تؤسسها أحكام  -

تضطلع المجالس المنتخبة بوظیفة :" منه بقولها  159المادة  ،الدستور نذكر

                                                           

 . 162ص  ،1996القاهرة ، ،دار النهضة العربیة ،4ط ،2ج ،الإدارة العامة ،محمد بكر القباني -  1
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المنتخبة نابعة من إرادة كما هو معلوم أن المجالس و  ،)1("في مدلولها الشعبي الرقابة

 .متكونة من الشعبالشعب و 

فتتبلور أساسا في هدف حمایة المصلحة  ،أما فیما یخص أهداف الرقابة الشعبیة

الأفراد حیث حمایة المصلحة لجمیع المواطنین و العامة بحیث نجد هذه الأخیرة تهدف إلى 

المجلس الشعبي الولائي إلى ضمان تحقیق شرعیة لى كل من المجلس الشعبي البلدي و یتو 

الثقافیة والسیاسیة و صادیة والاجتماعیة وقراراتها وتصرفاتها من الناحیة الاقت ،أعمالها

الأنظمة تخبة اختصاصاتها وفقا للقوانین و حیث تتولى هذه المجالس الشعبیة المن ،غیرهاو 

ل غیر منصوص علیها في القوانین فإذا قامت باختصاصات أو أعما ،الساریة المفعول

الناحیة  لنواحي أي منمن جمیع ا ،الأنظمة فإنها تكون قد خرقت مبدأ الشرعیة القانونیةو 

علیه حمایة المشروعیة الشعبیة والسیاسیة و . )2(غیرهاالاجتماعیة و السیاسیة والاقتصادیة و 

كذلك  ،والاقتصادیة والاجتماعیة في العمل العام الحكومي والإداري على وجه الخصوص

تهدف الرقابة الشعبیة إلى ترقیة وحمایة حقوق وحریات الإنسان والمواطن المدنیة 

  .الاقتصادیة والاجتماعیة، والتكفل بانشغالات وتطلعات المواطنین المختلفةوالسیاسیة و 

                                                           

 .1996من الدستور  159المادة  - 1

جامعة ، مذكرة ماجستیرعملیة الرقابة الخارجیة على أعمال المؤسسات العامة في الجزائر ،زقوران سامیة ، -  2

  .  75، ص  2002-2001الجزائر،
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یة والإصلاحات ز مشاریع وبرامج التنمإنجاأیضا الحرص على ضمان تنفیذ و 

جتماعیة بما یجسد دولة القانون والعدالة الاجتماعیة الاالاقتصادیة و  ،الوطنیة السیاسیة

  .   )1(الحكم الراشدو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                           

   . 165ص د بكر القباني ، المرجع السابق ،محم -  1 
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نشأة و تطور عملیة الرقابة الشعبیة على أعمال : المبحث الثاني 

  .الإدارة العامة

مرت بعدة مراحل  ،عد ظاهرة قدیمةإن ظاهرة الرقابة الشعبیة على أعمال الإدارة ت

 ،التطور للرقابة الشعبیة على أعمال الإدارة العامة، ومن خلال موضوع النشأة و تطوراتو 

عوامل تكریس عملیة الرقابة الدستوري و  ،التأسیس السیاسي ق إلى البحث عنسیتم التطر 

  .الشعبیة على أعمال الإدارة العامة

التأسیس السیاسي و الدستوري لعملیة الرقابة الشعبیة : المطلب الأول 

  .على أعمال الإدارة

التي تنص على حریة هو الوثائق المكتوبة : المقصود بالأساس القانوني للرقابة

ساتیر وسائر مقدمات الدمثل إعلانات الحقوق و  ،ونقد الحاكم ومراجعتهإبداء الرأي 

هي تسمى أعراف فیلتزم المشرع بمراعاتها و ما یقوم مقامها من الوثائق التشریعیة و 

  )1(.بالمبادئ الدستوریة العامة

مقدمات الدساتیر تكفل هذا الأخیر وء ذلك نجد وثائق حقوق الإنسان و على ضو 

الحقوق أول تأكید لمكاسب الحریة في مواجهة سلطة الدولة ومن حیث كانت إعلانات 

ذلك في و  ،ا هذا الاسم على مواثیق الحقوقالثابت تاریخیا أن الفرنسیین أول من أطلقو 

یخاطب الجمیع باعتبارهم باعتباره یشمل جمیع الناس و  ،1789إعلانهم الصادر سنة 

الأمریكي الذي یقصر الخطاب  الإعلانذلك على عكس الإعلان الإنجلیزي و ، و إنسان

                                                           

 .58ص السابق ،عبد الكریم محمد محمد السروي ، المرجع  -  1
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لعل الفضل في ذلك یرجع إلى الدیانة المسیحیة باعتبارها و  ،على مواطني الدولتین فقط

  .قدمت للحضارة الغربیة عنصرین أساسیین في بناء نظریة حقوق الإنسان

بهذه  هسان باعتبار أن االله هو الذي خلقأنها أكدت كرامة الإن: العنصر الأول -

  .الكرامة

بمقتضى قانون أعلى مستمد  ،أنها وضعت حدودا للسلطة الدنیویة: العنصر الثاني -

 )1(.المجتمع كما خلقة اهللالإنسان و من طبیعة 

الدولة لسنوات  في مواثیق أما بالنسبة للجزائر فلقد تبنت نظام الدیمقراطیة الشعبیة

جمهوریة لسنوات دساتیر ال فيومیثاق الولایة ومیثاق البلدیة و  ،1984و 1976و 1964

عبیة على أعمال نظام الرقابة الشفقد ترسخت فكرة و  ،1996و 1989، 1976، 1963

  .مستمرةئر بصورة نهائیة و الحكومة في الجزاالإدارة العامة و 

ضطلاع المجالس الدستوریة على وجوب احیث تنص هذه الوثائق السیاسیة و 

وصیانة المصالح العلیا للمجتمع  ،الدولةنیة بالرقابة على أعمال الوطالشعبیة المحلیة و 

وحمایة حقوق وحریات ومصالح الإنسان  ،وقراطیةالبیر والبلاد من مخاطر الفساد و 

ذلك ما  ،لانحراف في ممارسة السلطة العامةاوالمواطن من تهدیدات الظلم والاستبداد و 

ومیثاق  1984 ،1976 ،1964المواثیق الوطنیة لسنوات  تنص علیه صراحة نصوص

 1996 ،1989 ،1976 ،1963هو ما تؤسسه أحكام دساتیر الولایة ومیثاق البلدیة و 

  .المتعلقة بموضوع وظیفة المراقبة في الدولةو 
                                                           

 .60و  59ص عبد الكریم محمد محمد السروي ،المرجع السابق ، -  1
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كل من میثاق نجد  ،فبالرجوع إلى النصوص السیاسیة الرسمیة للدولة الجزائریة

تنص  ،1986ة المیثاق الوطني لسنو  1976والمیثاق الوطني لسنة  1964الجزائر لسنة 

لكي تكون تمارسها المجالس الشعبیة و  التيالرقابة تأسیس الرقابة الشعبیة و على حتمیة 

إذ بذلك تستجیب لأحد متطلبات الدیمقراطیة  ،رقابة شاملة یجب أن تكون أیضا شعبیة

لا لجماهیر في الإطلاع على كل شيء و فهي تستلهم من المبادئ القائلة بحق ا ،الشعبیة

س بالثروة التصرف في ممتلكات الشعب أو مساعلق الأمر بقضایا التسییر و إذا تا سیم

روط الالتزام توفر في أعضائها شتستند الرقابة الشعبیة إلى مؤسسات منتخبة تو  ،الوطنیة

المنتخبة على تمارس في إطار منظم عن طریق المجالس الشعبیة و  ،والكفاءة والنزاهة

المجالس المجالس الشعبیة الولائیة و ني و الشعبي الوطأي المجلس  ،اختلاف مستویاتها

كما تمارس أیضا عن طریق مجالس العمال ضمن المؤسسات  ،یة البلدیةالشعب

  .)1(الاشتراكیة

میثاق الولایة على نفس الفلسفة المبررة لمبدأ وجود كما نص كل من میثاق البلدیة و 

البلدي ینص بهذا الخصوص على  قفالمیثا ،لشعبیة على أعمال الإدارة العامةالرقابة ا

نفس الوقت  و تمارس هذه الرقابة على الأخص بواسطة الوصایة العمالیة القریبة في" :أنه

التي یكون بوسعها التوفیق بین والواقع المحلي في آن واحد و  ،من السلطة المركزیة

                                                           

 بتاريخ 07 العدد الرسمية  لجريدةا( 1986_02_08 في المؤرخ 22_86رقم الرئاسي المرسوم بموجب الصادر 1986 الوطني الميثاق -1

  . 188ص ، )1986_02_16
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لكي و  ،الوطنیةلوثیقة في المتطلبات بین مشاركتها اتقلال الداخلي اللازم للبلدیات و الاس

  .)1(...."تتمكن الأجهزة البلدیة 

مثل قانون البلدیة  ،ةكما اضطلعت المنظومة القانونیة المتعلقة بالجماعات المحلی

تنظیم هذه الرقابة الشعبیة على أعمال بضبط و  ،2012قانون الولایة لسنة و  ،2011لسنة 

بتنظیم  02-99نون العضوي كما تكفل القا ،أسالیبهالإدارة المحلیة من حیث آلیاتها و ا

من هذا  19فبالرجوع إلى المادة  ،آلیات الرقابة البرلمانیة الشعبیة على أعمال الحكومة

تخصص جلستان شهریا للأسئلة الشفویة : "ن نجدها تجسد هذه الرقابة بقولهاالقانو 

  ".لأجوبة أعضاء الحكومة عنهارفة و لأعضاء كل غ

: یاسة العامة بقولهاالقانون التي تشیر إلى بیان السمن نفس  50المادة  كما نذكر

مجها إلى المجلس الشعبي تقدم الحكومة كل سنة ابتداءً من تاریخ المصادقة على برنا"

 یترتب على بیان من الدستور، 84ا لأحكام المادة بیانا عن السیاسة العامة طبق ،الوطني

یمكن أن تختتم هذه المناقشة  ،السیاسة العامة إجراء مناقشة تتناول عمل الحكومة

  .)2("بلائحة

  

  

                                                           

  .6ص ، 1966أنظر میثاق البلدیة   -  1

ید تنظیم المجلس الشعبي الوطني المتعلق بتجد 1999مارس  8المؤرخ في  02- 99أنظر القانون العضوي رقم  -  2

 .مجلس الأمة و عملهاو 
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أعمال عوامل تكریس عملیة الرقابة الشعبیة على : المطلب الثاني

   .الإدارة العامة في الجزائر

لقد وجدت عدة أسباب وعوامل تاریخیة وسیاسیة واقتصادیة واجتماعیة حول        

العامة في الجزائر بصورة تكریس عملیة الرقابة الشعبیة على أعمال الإدارة تأسیس و 

الاقتصادي اد النظام السیاسي و من عوامل تكریس الرقابة اعتمو  ،أصلیة وفعالة

  . )1(الوطنیةللدیمقراطیة الشعبیة المحلیة و  1954الاجتماعي المنبثق من ثورة أول نوفمبر و 

 الدستوریةتطورت بفعل الإصلاحات السیاسیة و لدیمقراطیة الشعبیة التي تجددت و هذه ا

أفضى ذلك إلى وجود و  ،وإلى دیمقراطیة تعددیة سیاسیا 1996و 1989بموجب دستوري 

طنیة في الو لشعبیة المنتخبة المحلیة و المشاركة الشعبیة الرسمیة بواسطة المجالس ا

  .ارة العامة لضمان فاعلیة تطبیقهاالرقابة الشعبة على أعمال الإدعملیات اتخاذ القرارات و 

علقة بالتنمیة الإصلاحات المتالسیاسات العامة والمخططات و  سمكما أدت منهجیة ر   

التطور لجمیع المواطنین والتقدم و المتجددة من أجل العدالة الاجتماعیة الوطنیة الشاملة و 

تمیة المشاركة الشعبیة المنظمة أدت تلك المنهجیة الوطنیة للدولة الجزائریة إلى ح الوطني،

القرارات الإداریة والاقتصادیة والاجتماعیة في اتخاذ الرسمیة في هیئة طریق مشاركتها و 

  .  الاضطلاع بعملیة الرقابة الشعبیة الرسمیة على أعمال الإدارة العامةوالسیاسیة و 

                                                           

المطبوعات وان دیام الإداري الجزائري ، الجزائر ،تطبیقاته في النظعمار عوابدي ،مبدأ الدیمقراطیة الإداریة و  -1

  . 111ص ، 1984الجامعیة ، 
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التي احتوتها المبادرة كما نجم عن الإصلاحات السیاسیة والدستوریة الجدیدة و 

في المنظومة السیاسیة  تطوراتو إثراءات  ،2011أفریل  15المعلن عنها في  الرئاسیة

المواطن مثل القانون لمتعلقة بالممارسة الدیمقراطیة وحقوق وحریات الإنسان و االقانونیة و و 

 القانون العضويقانون العضوي المتعلق بالإعلام و العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و ال

قانون البلدیة و  كذا قانون الجمعیاتو  ،منتخبةالمجالس ال المتعلق بتوسیع تمثیل المرأة في

لیة ، فقد نجم عن كل ذلك تعمیق الممارسة الدیمقراطیة الشعبیة المحقانون الولایةو 

  .الممارسة السیاسیة الدیمقراطیة التعددیةعزیز حقوق المواطن في المشاركة و الوطنیة وتو 

طنیة الو عملیة الرقابة الشعبیة المحلیة و تفعیل د أفضت هذه الإصلاحات السیاسیة و فق

الآلیات دعمتها بالكثیر من الفرص والظروف و ، و ةالحكومأعمال الإدارة العامة و  على

  .)1(الرقابیة

الصادر و  ،10-11ن البلدیة بموجب القانون كما جاء الإصلاح الجدید لقانو 

لس الشعبیة البلدیة المتعلق بالبلدیة لتوسیع صلاحیات المجاو  ،2011یونیو  22بتاریخ 

  .الرقابة الشعبیة على أعمال الإدارة العامة بصورة خاصةدوره في و  ،بصورة عامة

 07-12ذلك بموجب القانون رقم إصلاح لنظام الولایة و  2012كما جاء سنة 

، حیث جاء هذا القانون في نطاق ، المتعلق بالولایة2012فبرایر سنة  21المؤرخ في 
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 15بتاریخ  ،اءالدستوریة المعلن عنها في مجلس الوزر سیاسة الإصلاحات السیاسیة و 

  .)1(2011أفریل 

ابة الشعبیة من خلال تكریس عملیة الرق یهدف إلى علیه نجد هذا الأخیرو 

التكفل و  ،الإصلاح وترشید نظام ودور كل من البلدیة والولایة في التنمیة المحلیة

یة توسیع صلاحیات المجالس الشعبو  ،المواطنین بصورة عامة حاجاتبانشغالات و 

الحكومة في عبیة على أعمال الإدارة العامة و في الرقابة الشو  ،اتخاذ القراراتالمنتخبة في 

  .     الدولة الجزائریة المعاصرة

 

 

 

 

 

   

                                                           

، الإستراتیجیة ،التطور التنظیمي مجلس الأمة و الهیئات المحلیة في الجزائر من عملیة ترسیخ الدیمقراطیة الشعبیة -  1

 .  8و  7ص ، 2011نوفمبر  26كر البرلماني ، العدد مجلة الف


